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597054 ‐ ما حم صرف معاش المعاق ذهنيا عل مصاريف البيت، وهل يلزم تعويضه؟

السؤال

أخت المعوقة ذهنيا لها معاش شهري بمقدار حوال ثلث المعاش الشهري للأب، وهو يصرفه مع مصاريف البيت؛ بحجة أن

معاشه لا يف، فهل هذا جائز، أم عليه إثم أكل مالها؟ وهل علينا نحن بقية الأسرة إثم أكل مالها أيضا؟

علما إننا ناشدناه مرارا أن يفصل معاشها عن مصاريف البيت، ويعطيه لنا، ونقسمه عل احتياجاتها وحدها، فرفض، هذا أولا.

المعوقة من رواتبنا نحن، فنخرج كلنا مبلغا ثابتا شهريا يصل إل اقترحت أن نعوض نحن معاش أخت أخيرا إحدى أخوات

مقدار معاشها ونصرفه عليها، حت لا نأخذ ذنب أكل مالها. فهل واجب علينا أن نعوض معاشها فعلا، أم إنه لا إثم علينا؟

علما ان رواتب بعضنا قليلة قريبة من معاش أخت المعوقة، ومنا من يحتاجه لعملية جراحية.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المعاق ذهنيا يحجر عليه ف ماله، ولا يصرف منه إلا فيما هو مصلحة له، كالنفقة عليه وعل من تلزمه نفقته إن ۇجد.

قال ابن قدامة رحمه اله: " قال أحمد: والشيخ البير ينْر عقله: يحجر عليه، يعن: إذا كبر واختل عقله، حجِر عليه، بمنزلة

/6) "من "المغن والسفيه " انته وجه المصلحة، وحفظه، فأشبه الصب ماله عل المجنون؛ لأنّه يعجز بذلك عن التصرف ف

.(610

والحجر يون من القاض، وهو من يعين واليا عل المحجور عليه.

وإذا لم توجد محمة شرعية، فإن الأبناء يختارون من يقوم عل المال، ويحفظه؛ فإن الولاية إنما تون لأول الناس بالمحجور

عليه، وأحسنهم نظرا ف مصلحته.

ونقل الرويان عن الشافع أن القاض إذا حجر عل البالغ السفيه " استحب أن يرد أمره إل الأب والجد ، فإن لم ين فسائر

العصبات ؛ لأنهم أشفق " انته من "مغن المحتاج" (2/ 222).

وينظر: جواب السؤال رقم: (202990).
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ثانيا:

للأب أن يأخذ من مال والده إذا كان محتاجا، بشرط ألا يضر بالولد، وألا يأخذ منه ليعط أخاه.

والأصل ف ذلك: ما روى أحمد (6678) وأبوداود (3530) وابن ماجه (2292) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن

رجلا أت النب صل اله عليه وسلم فقال يا رسول اله إن ل مالا وولدا وإن والدي يجتاح مال قال: (انْت ومالُكَ لوالدِكَ، انَّ

اطْيب ما اكلْتُم من كسبِم، وانَّ اموال اودِكم من كسبِم فَلُوه هنيىا) وله طرق وشواهد يصح بها، وينظر: " فتح الباري "

(5/ 211)، و "نصب الراية" (3/ 337).

هةٌ البه مكدونَّ اه عليه وسلم: (اال ه صله عنها قالت: قال رسول الال وقيده جمهور الفقهاء بالحاجة؛ لحديث عائشة رض

/7) ا) رواه الحاكم (2/ 284) والبيهقهلَيا تُمتُجذَا احا مَل مالُهوماو مفَه ورالذُّك شَاءي نمل بهينَاثاً وا شَاءي نمل بهي مَل

480)، والحديث صححه الشيخ الألبان ف " السلسلة الصحيحة " (2564).

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (45/ 202): " ذهب جمهور الفقهاء إل أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج

إليه ...

وذهب الحنابلة إل أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتمله، مع حاجة الأب إل ما يأخذه، ومع عدمها، صغيرا كان

الولد أو كبيرا، بشرطين:

أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

.أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر" انته :الثان

وعليه؛ فإذا كان معاش والدك لا يفيه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته، فله أن يأخذ من مال أختك ما يسد به حاجته، بشرط ألا

يضر بها ولا يأخذ ما تحتاج له.

ثالثا:

إذا كان لن رواتب كافية، فلا يلزم الأب أن ينفق علين.

وإذا كان الأب يأخذ من مال أختك لأن معاشه لا يف لنفقته والنفقة علين، فالمخرج هنا أمران:

1-أن تنفقن عل أنفسن، أو تشاركنه النفقة ف الطعام والشراب وأجرة المسن وغيرها، حت يستغن عن معاش أختن.

2-إذا أصر الأب عل الأخذ والإنفاق علين من هذا المال، فإنن تعوضن أختن من رواتبن، فتنظرن كم يصيبن من
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مالها، فتجمعنه من رواتبن، وتحفظنه لها.

وإذا أخرجتن ما يساوي معاشها كله، وعوضتن ما يأخذه والدكن، فهذا حسن إن كان يأخذ ما لا يحتاجه؛ لرفع الإثم عنه أو

تخفيفه.

ولا يشترط إعلام الأب بهذا التعويض، بل لا ينبغ إعلامه؛ لاحتمال أن يأخذه لنفسه.

وينبغ نصح الأب والأخوات، وتحذيرهن من أكل ما لا يحل؛ فإنه (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد

(20172) وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (1459).

والمعاق لا أهلية له حت يعلم رضاه من سخطه، ولهذا وجب الحذر من أكل ماله، مطلقا.

تٍ احس نم تنَب مو لَحبري  نَّهه عليه وسلم قال: (اال صل وقد روى الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة عن النب

كانَتِ النَّار اولَ بِه) وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

نسأل اله أن يغنينا وإياكم بالحلال الطيب.

واله أعلم.


